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    مةمقدِّ  - أولاً  
، ٢٠١٥ودة في عــام اللجنــة مــع التقــدير، في دورتهــا الثامنــة والأربعــين المعق ــ لاحظــت  -١
ــا ــدان         م ــع المنظمــات الناشــطة في مي ــاون والتنســيق م ــة مــن جهــود متواصــلة للتع ــه الأمان تبذل

معـايير الأونسـيترال في هـذا المجـال     إلى أنَّ الأمانة كذلك  وأشارتالتحكيم والتوفيق الدوليين. 
التجـاري المحـض    تتسم بالمرونة والانطباق العام على مختلف أنواع التحكيم، بمـا فيهـا التحكـيم   

والتحكيم بين المستثمرين والدول. وعلى ضوء ذلـك، اتفقـت اللجنـة علـى أن تواصـل الأمانـة       
التنسيق مع تلك المنظمات بشأن مختلف أنواع التحكيم الـتي تنطبـق عليهـا معـايير الأونسـيترال      

  )١(ورصد التطورات عن كثب، مع المضي في استكشاف مجالات للتعاون والتنسيق.

الظــروف الحاليــة  مـا يتعلــق بــالتحكيم بــين المســتثمرين والـدول، لاحظــت اللجنــة أنَّ  وفي  -٢
من التحديات وقـد صـاغ عـدد مـن المنظمـات مقترحـات بشـأن الإصـلاحات. وفي          تطرح عدداً

الأمانـة تجـري دراسـة بشـأن مـا إذا كانـت اتفاقيـة الأمـم         أنَّ ب ـ أيضـاً هذا السـياق، أبلغـت اللجنـة    
ــدول (   المتحــدة بشــأن الشــفافي   ــين المســتثمرين وال ــة اختصــاراًة في التحكــيم التعاهــدي ب : "اتفاقي

لإصـلاحات   مفيـداً  ر نموذجـاً موريشيوس بشأن الشفافية" أو "اتفاقية موريشيوس") يمكن أن تـوفِّ 
محتملة في مجـال التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول، وذلـك بالتعـاون مـع مؤسسـات مهتمـة بهـذا            

نازعـات الدوليـة، وهـو مركـز بحثـي مشـترك بـين معهـد الدراسـات          الشأن، منها مركز تسـوية الم 
الدولية والإنمائية العليا وكليـة القـانون بجامعـة جنيـف. وعلـى ضـوء ذلـك، طلـب إلى الأمانـة أن          

  )٢(ثة بشأن هذه المسألة.يتضمن معلومات محدَّ تقدم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً

ثــة عــن رة إلى تزويــد اللجنــة بمعلومــات محدَّذكِّبــذلك الطلــب، تهــدف هــذه المــ وعمــلاً  -٣
الدراسة التي أجريت ضمن إطار مشروع بحثي قام به مركـز تسـوية المنازعـات الدوليـة (والـتي      

  )٣(يشار إليها فيما يلي بـ"ورقة البحث") وإلى تقديم لمحة عامة موجزة عن نتائجها.

خدام اتفاقيـة موريشـيوس   والغرض مـن ورقـة البحـث هـو تحليـل مـا إذا كـان يمكـن اسـت           -٤
لإطــار تسـوية المنازعـات بــين    بشـأن الشـفافية كنمــوذج لتنفيـذ مبـادرات إصــلاحية أوسـع نطاقـاً      

ــدد          ــى صــعيد متع ــة، إجــراء إصــلاحات عل ــة لاحق ــرر، في مرحل ــا تق ــدول إذا م المســتثمرين وال
فاقيـة  بـع في ات الأطـراف. وكمثـال توضـيحي لإصـلاح إجرائـي محتمـل يمكـن أن يكـون النـهج المتَّ         

                                                         
  .٢٦٨، الفقرة (A/70/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم  )١(  
 المرجع نفسه. )٢(  

ورقة البحث متاحة في الموقع الشبكي للأونسيترال، باللغة الإنكليزية فقط، على الرابط  )٣(  
www.uncitral.org/uncitral/commission/sessions/49th.html. 
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فيه، ومن أجل توفير أساس للتحليل، تـدرس ورقـة البحـث نطـاق صـك علـى        موريشيوس مفيداً
غرار اتفاقية موريشيوس، وحدها أو مقترنة بصكوك أخرى، وما ينطوي عليه ذلـك الصـك مـن    

مجموعة أحكام دائمة لتسوية المنازعات تحـل محـل مـا يوجـد     ‘ ١‘إمكانات وتحديات، بغية إنشاء 
ت الاستثمارية الحاليـة والمقبلـة مـن أحكـام خاصـة بتسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين          في المعاهدا

آلية للطعن في قرارات التحكيم الصادرة عن إجـراءات  ‘ ٢‘والدول أو تكمل تلك الأحكام؛ أو 
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ضمن إطار المعاهدات الاستثمارية الحالية أو المقبلة.

نتـائج الدراسـة القانونيـة المتعلقـة بمـا إذا      عـن   الإبـلاغ تقتصر على  ذكِّرةهذه الم أنَّغير   -٥
ــادرات إصــلاح        ــة موريشــيوس بشــأن الشــفافية يمكــن أن تســتخدم كنمــوذج لمب كانــت اتفاقي

في ميــدان تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول إذا مــا اتخــذ قــرار    إجرائــي أوســع نطاقــاً
، لأغــراض الإبــلاغ ذكِّرةصــعيد متعــدد الأطــراف. وتتضــمن هــذه المــبــإجراء إصــلاحات علــى 

إصـلاحات إجرائيـة لتسـوية     فحسب، لمحة عامة موجزة عن المسائل القانونيـة الـتي تطرحهـا أيُّ   
هـذا يخـرج    لتلـك الإصـلاحات، لأنَّ   مفصلاً م تحليلاًالمنازعات بين المستثمرين والدول ولا تقدِّ

علـى توصـيات بشـأن أعمـال      ذكِّرةا اللجنـة. ولا تحتـوي هـذه الم ـ   عن نطاق الولاية التي أسـندته 
مـن   منفصـلاً  ذلـك يتطلـب قـراراً    إصلاحات من هـذا القبيـل، إذ إنَّ  أيِّ مقبلة محتملة بخصوص 

  جانب اللجنة.
    

 لمحة عامة موجزة عن ورقة البحث: اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية في  - ثانياً  
رين والدول كنموذج محتمل لإصلاحات التحكيم التعاهدي بين المستثم

      أخرى في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
      الخلفية: سمات اتفاقية موريشيوس ومقترحات الإصلاح الإجرائي الحالية  - ألف  

    "نهج اتفاقية موريشيوس"  - ١  
بــين  ، اعتمــدت الأونســيترال قواعــد الشــفافية في التحكــيم التعاهــدي  ٢٠١٣في عــام   -٦

) ٤( ١: "قواعــد الشــفافية") جنبــا إلى جنــب مــع مــادة جديــدة اختصــاراًالمســتثمرين والــدول (
قواعـد الشـفافية،   وتتـألف   )٤().٢٠١٠حة في عـام  لقواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّ

، من مجموعة قواعد إجرائية توفر الشـفافية للتحكـيم   ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١التي بدأ نفاذها في 
                                                         

، )Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧، الملحق رقم نالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستو )٤(  
 الفصل الثالث والمرفقان الأول والثاني.



 

4V.16-03019 

 

A/CN.9/890

. وتنطبـق قواعـد   التعاهدي بـين المسـتثمرين والـدول وتتـيح لعامـة النـاس إمكانيـة الوصـول إليـه         
نيسـان/أبريل   ١الشفافية فيما يتعلق بالمنازعـات الناشـئة عـن المعاهـدات الاسـتثمارية المبرمـة في       

أو بعــد ذلــك التــاريخ ("المعاهــدات اللاحقــة") عنــدما يســتهل التحكــيم بــين المســتثمر    ٢٠١٤
لــة بمقتضــى قواعــد الأونســيترال للتحكــيم مــا لم تتفــق الأطــراف في المعاهــدة الاســتثمارية والدو

وتنطبـق قواعـد الشـفافية فيمـا يتعلـق بالمنازعـات الناشـئة عـن المعاهـدات           )٥(على خلاف ذلك.
عندما يتفـق الأطـراف في المعاهـدة الاسـتثمارية      ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١الاستثمارية المبرمة قبل 

أو طرفـا المنازعـة (أي    )٦((أي الدول أو منظمـات التكامـل الاقتصـادي الإقليميـة)،     ذات الصلة
ــة)    ــة أو منظمــة التكامــل الاقتصــادي الإقليمي  أيضــاًويمكــن  علــى تطبيقهــا.  )٧(المســتثمر والدول

استخدام قواعد الشـفافية في عمليـات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول الـتي تسـتهل بمقتضـى          
  )٨(اعد الأونسيترال للتحكيم وفي إجراءات مخصصة.قواعد أخرى غير قو

وبعـد اعتمــاد قواعــد الشــفافية، أعــدت الأونســيترال اتفاقيــة تهــدف إلى تســهيل تطبيــق    -٧
معاهدة استثمارية مبرمة قبل بدء نفاذ قواعد الشـفافية، ممـا    ٣ ٠٠٠قواعد الشفافية على قرابة 

لــى معاهــداتها الاســتثمارية القائمــة، إذا مــا  ر للــدول آليــة ناجعــة لتطبيــق قواعــد الشــفافية ع وفَّــ
واتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية هي، في واقـع الأمـر، صـك تعـرب فيـه       )٩(رغبت في ذلك.

علــى موافقتــها علــى  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ١الأطــراف في المعاهــدات الاســتثمارية المبرمــة قبــل 
 .تالمعاهداتطبيق قواعد الشفافية على عمليات التحكيم الناشئة عن تلك 

تسمح اتفاقية موريشيوس بتطبيق قواعد الشفافية علـى جميـع المعاهـدات الاسـتثمارية     و  -٨
والمتعدد الأطراف، وفي جميع محافـل التحكـيم المتاحـة،    الموجودة على الصعيد الثنائي والإقليمي 

يوس أو، ى عليهــا ودولــة المســتثمر طــرفين متعاقــدين في اتفاقيــة موريشــعَإذا كانــت الدولــة المــدَّ
دي الجانـب  المستثمر (بصفته المدعي) عرض الدولة المدعى عليهـا الأحـا  كبديل لذلك، إذا قبل 

لتطبيق قواعد الشـفافية. ومـن حيـث المضـمون، يمكـن وصـف "نهـج اتفاقيـة موريشـيوس" بأنـه           
دخل المعــايير الموضــوعية للشــفافية الــتي تجســدها قواعــد الشــفافية في القواعــد المتشــرذمة لكــل يُــ

                                                         
 ) من قواعد الشفافية.١( ١المادة  )٥(  

) (ب) من قواعد الشفافية. وفي حال المعاهدات الاستثمارية المتعددة الأطراف، يكفي أن تكون ٢( ١المادة  )٦(  
 دولة المدعي ودولة المدعى عليه قد توصلتا إلى اتفاق بهذا الشأن.

 ) (أ) من قواعد الشفافية.٢( ١ة الماد )٧(  

  ) من قواعد الشفافية.٩( ١المادة  )٨(  
)، Corr.1و A/68/17والتصويب ( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٩(  

 .١٢٧الفقرة 
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إذ  مرنـاً  اهدة على حـدة مـن خـلال صـك وحيـد متعـدد الأطـراف. وهـو يسـتحدث نظامـاً          مع
  يرتئي جواز إبداء الأطراف المتعاهدة عددا محدودا من التحفظات.

ــة موريشــيوس هــي صــك ي ـُـ   -٩ ــل الموجــود مــن المعاهــدات    واتفاقي ــى الكــم الهائ دخل عل
عـادة الغالبيـة السـاحقة مـن تلـك      الاستثمارية مفهوم الشفافية، وهو جانـب إجرائـي لا تتناولـه    

المعاهدات. وهي تكمل المعاهدات الاسـتثمارية القائمـة بإضـافة نظـام موحـد للشـفافية تجسـده        
قواعد الشفافية. وقد عاودت اللجنة في دورتهـا السادسـة والأربعـين تأكيـد الـرأي الـذي أبـداه        

مـن شـأن   أنَّ لثـاني، وهـو   عدد كبير من الوفـود في الـدورة التاسـعة والخمسـين للفريـق العامـل ا      
اتفاقية خاصة بالشفافية أن تشكل، عند بـدء نفاذهـا، معاهـدة خالفـة تنشـئ التزامـات جديـدة        

    )١٠(: "اتفاقية فيينا").اختصاراً) (١٩٦٩( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ٣٠بمقتضى المادة 
قيـة منفـذة لإصـلاحات    اتفاأيِّ وثمة مسألة يجدر النظر فيها هي مـا إذا كـان مـن شـأن       -١٠

جديــدة مدخلــة علــى المعاهــدات الاســتثمارية الموجــودة، وتكــون مصــوغة علــى غــرار اتفاقيــة    
مـن اتفاقيـة    ٣٠موريشيوس، أن تشكل معاهدة خالفة تنشئ التزامـات جديـدة بمقتضـى المـادة     

ات فيينا، أم ستشكل تعـديلا للمعاهـدات الاسـتثمارية أو تغـييرا فيهـا (بمقتضـى أحكـام المعاهـد        
ــا اعتُ ــ       ــإذا م ــا). ف ــة فيين ــن اتفاقي ــع م ــدة والفصــل الراب ــذة  الاســتثمارية الجدي ــة المنف برت الاتفاقي

للإصـلاحات الجديـدة تعـديلا للمعاهـدات الاسـتثمارية الأصـلية أو تغـييرا فيهـا فسـوف تكـون           
هناك بضعة عناصر إضافية يلزم أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة تلك الاتفاقيـة (مثـل القواعـد    

لإجرائية لتعديل/تغيير المعاهدات)، كما سيتعين علـى الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أن تراعـي      ا
  من قواعد إجرائية داخلية في تنفيذ تلك الإصلاحات. اتباعه ما قد يلزم

    
    التحديات التي تواجهها آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  - ٢  

معاهـدة اسـتثمارية،    ٣ ٠٠٠رات الدولية ما يزيـد علـى   يضم النظام القانوني للاستثما  -١١
منها اتفاقات تجارة حرة ثنائية أو متعددة الأطراف واسعة النطاق تتضـمن فصـلا يتعلـق بحمايـة     

 المعاهدات الاستثمارية ليست متطابقة فيما بينها، فهي عادة ما تتبـع أنماطـاً   الاستثمار. ومع أنَّ
ز على عدد من المبادئ الأساسية. وأوجـه التشـابه العامـة بـين     متشابهة فيما يتعلق بهيكلها وترك

                                                         
. وعندما نظر الفريق العامل ٢٥ ، الفقرة(A/69/17) ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٠(

ا، أن يشير إلى إدخال تعديل أو منطقي للمرءلا يمكن  إنهفي هذه المسألة أثناء دورته التاسعة والخمسين، قيل 
تغيير على المعاهدات الاستثمارية في سياق معاهدة لاحقة تنشئ التزامات جديدة بين الأطراف المتعاقدة، بل 

من  ٢٢- ١٧ية ستكون بمثابة اتفاق خالف بين الأطراف المتعاقدة (انظر الفقرات اتفاقية الشفافإلى أنَّ 
 ).A/CN.9/794الوثيقة 
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 المعاهدات الاستثمارية تسمح بالتحدث عن "نظام" لحماية الاستثمارات الدولية، يقـوم أساسـاً  
  على عنصرين اثنين.

ر ضــمانات موضــوعية للمســتثمرين المعاهــدات الاســتثمارية تــوفِّ العنصــر الأول هــو أنَّ  -١٢
ــات   ــاه         تتخــذ شــكل التزام ــدول بمقتضــاها، تج ــد ال ــدة، تتعه ــدول المتعاق ــى ال ــة عل ــة واقع دولي

المســتثمرين الأجانــب واســتثماراتهم، بمراعــاة معــايير معينــة لحمايــة الاســتثمار (مثــل الإنصــاف    
  والتكافؤ في المعاملة، والحماية من المصادرة، وعدم التمييز).

ة تســمح للمســتثمرين الأجانــب معظــم المعاهــدات الاســتثماري والعنصــر الثــاني هــو أنَّ  -١٣
الأحكـام   بإنفاذ تدابير الحماية الموضوعية تلك من خلال آلية إجرائيـة لحـل التراعـات. ومـع أنَّ    

المتعلقــة بتســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول تظهــر تباينــات في المعاهــدات الاســتثمارية  
يجـوز للمسـتثمر أن يقـيم مباشـرة      أنـه ‘ ١‘المختلفة فهي تحتوي في العادة على السمات التالية: 

للنظـر في   )١١(ًأن تنظر في التراع هيئة تحكيم تشكل خصيصـا ‘ ٢‘دعوى على الدولة المضيفة؛ و
ــني؛ و  ــتراع المع ــدعى عليهــا        أنَّ‘ ٣‘ال ــدعي) والدولــة الم ــازعين، أي المســتثمر (الم الطــرفين المتن

  يقومان بدور مهم في اختيار هيئة التحكيم.
لــلآراء المتباينــة بشــأن مزايــا وعيــوب نظــام حمايــة  وجيــزاً البحــث عرضــاً م ورقــةوتقــدِّ  -١٤

نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والـدول، حسـبما يـرد في     الاستثمار الأجنبي، وخصوصاً
  الفقرات التالية.

 نظام حماية الاستثمار الأجنبي قـد أثبـت عمومـاً   على أنَّ فمؤيدو النظام يشددون عادة   -١٥
سيادة القانون علـى الصـعيد الـدولي وفي أداء السـوق     ا في تعزيز إيجابي وأنه أسهم إسهاماًفائدته 

العالمية لوظائفها وفي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وكذلك في النمـو الاقتصـادي والتنميـة    
البشــرية في الــدول المصــدرة لــرؤوس الأمــوال والــدول المســتوردة لهــا. وقــد كــان تطــوير نظــام   

مـن مبـادرة لاسـتحداث إجـراءات ذات صـبغة       ة المنازعات ين المسـتثمرين والـدول جـزءاً   تسوي
اعتــبرت المعاهــدات  مؤسســية ورسميــة علــى الصــعيد الــدولي، ضــمن إطــار مبــادرة أوســع نطاقــاً

الاستثمارية (بما فيها أحكامها المتعلقة بتسوية المنازعات) بمثابة أدوات لتعزيز الثقـة في اسـتقرار   
  تثمار في البلدان النامية.بيئة الاس

                                                         
التراع لا يعرض أمام هيئة دائمة، بل أمام هيئة تحكيم (سواء تحت رعاية  " هنا أنَّيقصد بتعبير "خصيصاً  )١١(

ولاية تتجاوز نطاق ذلك التراع). وهو  مؤسسة تحكيمية أم لا) تشكل للنظر في ذلك التراع بعينه (دون أيِّ
 لا يستخدم للإشارة إلى تحكيم غير مؤسسي. 
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ــرون ويشـــدِّ  -١٦ ــاًد المناصـ ــابع الابتكـــاري لعلـــى  أيضـ ــامالطـ ــوية المنازعـــات نظـ بـــين  تسـ
شـركة) بـأن يقـيم مباشـرة      أم كـان فـرداً  أالمستثمرين والدول، الذي يسمح لشخص ما (سواء 

لــتي ذا شــأن علــى الآليــات التقليديــة ا دعــوى دوليــة ضــد دولــة ذات ســيادة، ممــا يمثــل خروجــاً 
نظـام  أنَّ ترتكز أساسا على مؤسسة الحماية الدبلوماسية (أو المناصرة الدبلوماسية). والمهم هنا 

ــى     ــدول أفضـ ــتثمرين والـ ــات بـــين المسـ ــوية المنازعـ ــاًتسـ ــات   أيضـ ــييس" المنازعـ ــدم تسـ إلى "عـ
  الاستثمارية وقلل بصورة جذرية من احتمال تصاعدها إلى صراعات بين الدول.

لات تجريبية عديدة بهدف تقييم ما للمعاهدات الاستثمارية من تـأثير  وقد أجريت تحلي  -١٧
الدراسات إلى اسـتنتاجات متباينـة.   وخلصت تلك  )١٢(فعلي في الاستثمارات المباشرة الأجنبية.

لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خلصت غالبية تلـك   فوفقاً
ا بـين المعاهـدات الاسـتثمارية والاسـتثمار المباشـر      إيجابي ـ ك بالفعل ارتباطـاً هناإلى أنَّ الدراسات 

هذا التـأثير يتوقـف علـى محتـوى المعاهـدات       أنَّ بيَّنت أخرى أقل جزماًوثمة تقارير  )١٣(الأجنبي.
ازديـاد الاسـتثمارات الناشـئ عـن المعاهـدات      أنَّ وجد بعض الباحثين وأخيرا،  )١٤(الاستثمارية.
  )١٥(ية كان معدوما أو ضئيلا.الاستثمار

. ويمكن تقسـيم  انتقادات شديدة ومتزايدة أيضاًواجتذب نظام المعاهدات الاستثمارية   -١٨
تركـز علـى متخـذي    فالمجموعة الأولى من الانتقـادات   فأمَّا الانتقادات إلى فئتين رئيسيتين.تلك 

مــين (وإلى حــد لــى المحكَّالقــرارات في نظــام تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول، أي ع 
ا أمَّ ـوأقل، على مؤسسات التحكيم التي قد تدير عمليات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول).     

. إذ أبــديت شــواغل بشــأن الهيكليــةالمجموعــة الثانيــة فتتعلــق بعمليــة التحكــيم ونتائجهــا وسماتهــا 
راءات وارتفـاع  عدم اتساق قرارات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكـيم وتطـول مـدة الإج ـ   

  تكاليفها وعدم وجود آليات رقابية مناسبة ونقص الشفافية.

                                                         
)١٢(  UNCTAD (2014), The Impact of International Investment Agreements on Foreign Direct Investment: An 

Overview of Empirical Studies 1998-2014, IIA Issues Note, Working draft. 

 المرجع نفسه.  )١٣(

 Axel Berger, Matthias Busse, Peter Nunnenkamp and Martin Roy (2010), Doانظر، على سبيل المثال،   )١٤(

Trade and Investment Agreements Lead to More FDI? Accounting for Key Provisions Inside the Black 

Box, World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, Working Paper, also 

published under the same title as Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No. 1647. 

 Mary Hallward-Driemeier (2003), Do Bilateral Investment Treaties Attractانظر، على سبيل المثال،   )١٥(

FDI? Only a bit…and they could bite, World Bank, Policy Research Paper WPS 3121. 
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نظــام تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول هــي، في   إلى  والانتقــادات الموجهــة   -١٩
جوهرها، تجسيد لشواغل تتعلق بمشروعية عملية حل التراعات هـذه وبمـدى قابليتـها للمسـاءلة     

موافقتـها تكفـل    نفسها هي التي أنشـأت تلـك الآليـة، ومـن ثم فـإنَّ      الدولأنَّ الديمقراطية. فمع 
هـو مـا ترتئيـه     الـدوام مشروعية تلك الآلية بمقتضـى القـانون الـدولي، فقـد لا يكـون هـذا علـى        

  الدول وجمهورها.
د ورقة البحث على ضرورة معالجة النقص المتعلق بالمشـروعية وإمكانيـة المسـاءلة،    وتشدِّ  -٢٠

لتـدابير المعالجـة هـذه أن تتفـادى التضـحية بالمكاسـب الـتي حققهـا نظـام تسـوية            وعلى أنه ينبغـي 
الحياد أو، بعبارة أخرى، ابتعاد متخذي القرارات  ‘١‘المنازعات بين المستثمرين والدول، وهي: 

وعــن  -أي عـدم التسـييس الـذي كـان مـدعاة الإشـادة بـالتحكيم الاسـتثماري          -عـن السياسـة   
ــة في  ــة إنفــاذه؛ و   ‘٢‘الوقــت نفســه؛ والمصــالح التجاري ــة قــرار التحكــيم ووجوبي ــة  ‘٣‘نهائي قابلي

  العملية للإدارة والتطبيق.
    

    مقترحات الإصلاح الإجرائي الموجودة  - ٣  
ــد الماضــي نقاشــاً    -٢١ ــدماً شــهد العق ــات دائمــة ضــمن نطــاق نظــام      محت بشــأن إنشــاء هيئ

  أو  )١٦(اء في شـــكل آليـــة طعـــنالمعاهـــدات الاســـتثمارية ودعـــوات متكـــررة إلى إنشـــائها، ســـو
الحل الجـذري المتمثـل في الاستعاضـة عـن نظـام تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين          باللجوء إلى 

وفي واقـع الأمـر، كانـت هنـاك أثنـاء العقـد الماضـي         )١٧(والدول بهيئة دائمـة لتسـوية المنازعـات.   
 آليـة طعـن مصـممة خصيصـاً    مناسبات عدة اقتُرح فيها إنشاء هيئة دائمة لتسـوية المنازعـات أو   

لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ومـن أهـم هـذه المقترحـات المحاولتـان اللتـان بـذلهما        
ــتثمارية    ــات الاسـ ــوية المنازعـ ــدولي لتسـ ــز الـ ــدان     )١٨(المركـ ــة في الميـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ومنظمـ

                                                         
 UNCTAD (2014), Investor-State Dispute Settlement: A Sequel, Series on Issues inانظر، بصورة عامة،   )١٦(

IIA II, p. 192; UNCTAD (2013), Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap, 

Special issue for the Multilateral Dialogue on Investment, International Investment Agreement Issues 

Note, No. 2, p. 8. 

 UNCTAD (2014), Investor-State Dispute Settlement: A Sequel, Series on Issues inانظر، بصورة عامة،   )١٧(

IIAs II, p. 194; UNCTAD (2013), Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap 

Special issue for the Multilateral Dialogue on Investment, International Investment Agreement Issues 

Note, No. 2, p. 9. 

)١٨(  ICSID Secretariat (2004), Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration, Discussion 

Paper, p. 5. 



 

V.16-03019 9 
 

A/CN.9/890 

 )٢٠(ت الاســتثماريةوكــذلك العبــارات البرنامجيــة الــواردة في عــدد مــن المعاهــدا )١٩(الاقتصــادي.
مـن ابتكـارات رياديـة تهـدف إلى إنشـاء       )٢١(وما تضمنته بعض المعاهـدات الاسـتثمارية الأخـيرة   

  هيئات دائمة معنية بالاستثمار.  
مــن خلفيــة تلــك النقاشــات ومــا نشــأ عنــها مــن محــاولات إصــلاحية، يمكــن    وانطلاقــاً  -٢٢

لإصلاح قـانون الاسـتثمارات    وذجاًإذا كانت اتفاقية موريشيوس يمكن أن تمثل نم االتساؤل عم
  الدولية فيما يخص استحداث هيئة دائمة لتسوية المنازعات وآلية للطعن.

    
    تطبيق "نهج اتفاقية موريشيوس" على الإصلاحات الإجرائية المحتملة  - باء  

    تقييم الجدوى  - ١  
لتنفيـــذ م ورقـــة البحـــث رؤيـــة متبصـــرة لمزايـــا اعتمـــاد نهـــج اتفاقيـــة موريشـــيوس تقـــدِّ  -٢٣

إصلاحات للمعاهـدات الاسـتثمارية الموجـودة تتعلـق بإنشـاء هيئـة دائمـة لتسـوية المنازعـات أو          
  آلية للطعن، حسبما ورد بيانه بإيجاز أعلاه.

، من شأن هذا النـهج أن يـريح الـدول مـن عـبء الخـوض في إجـراءات التعـديل         فأولاً  -٢٤
لـة.  دة ومطوَّدة والـتي يمكـن أن تكـون معقَّ ـ   الواردة في العديد من معاهداتها الاسـتثمارية الموجـو  

وفي واقع الأمر، من شأن اتفاقية تجسد الإصـلاحات الإجرائيـة الجديـدة وتكـون مصـوغة علـى       
ا") أن تجعــل غــرار اتفاقيــة موريشــيوس (يشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ"الاتفاقية المــأخوذ بهــا اختياري ــ

ات الاسـتثمارية الموجـودة فيمـا يخـص     الإصلاحات الجديدة منطبقة بشكل مباشر علـى المعاهـد  
  بتلك الإصلاحات.الدول التي ترغب في الأخذ 

د الأطـراف  ، يمكن لنهج اتفاقية موريشـيوس أن يسـمح بإنشـاء نظـام دائـم متعـدِّ      وثانياً  -٢٥
من شأنه، في واقع الأمـر، أن يفضـي إلى إنشـاء هيئـة وحيـدة معنيـة       أنَّ لتسوية المنازعات. كما 

أن تخــتص بحــل التراعــات الاســتثمارية المتعلقــة بالــدول الــتي تختــار الانضــمام   بالاســتثمار يمكــن
ا كـان عـدد تلـك الـدول، و/أو إلى إنشـاء آليـة طعـن وحيـدة يمكـن أن تخـتص بالعمـل            إليها، أي

                                                         
، إمكانية ٢٠٠٦لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في عام  تاستكشف  )١٩(

 ومدى ملاءمة إنشاء آلية طعن خاصة بالمنازعات الاستثمارية.

 the 2012 Model Bilateral Investment Treaty of the United States of Americaانظر، على سبيل المثال،   )٢٠(

(Article 28(10)); or the Canada-Korea Free Trade Agreement, 1 January 2015, (Annex 8-E). 

 the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) (Chapter 8 Section F); orانظر   )٢١(

the European Union-Vietnam Free Trade Agreement (Chapter 8.II Section 3). 
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مـن عمليـات تسـوية المنازعـات     مة ضـد قـرارات التحكـيم المنبثقـة     كهيئة للنظر في الطعون المقدَّ
ول ضمن إطار جميع المعاهدات الاستثمارية. وهذا النهج يمكـن أن يسـاعد   بين المستثمرين والد

على تعزيز الاتساق في قانون الاستثمارات الدولية، ومـن ثم تفـادي النـهج المجـزأ لكـل معاهـدة       
  على حدة.

، مــن شــأن عمليــة الإصــلاح الــتي تســتند إلى نهــج اتفاقيــة موريشــيوس أن تركــز  وثالثــاً  -٢٦
ز معين من المسائل الحرجـة المرتبطـة بالمعاهـدات الاسـتثمارية، أي الجـزء      على جزء متمي عموماً

الموضـوعية.   المتعلق بتسوية المنازعات وأن تتفادى الخـوض في المسـائل الخلافيـة المحيطـة بالمعـايير     
محاولـة لتوحيـد الأحكـام الموضـوعية يمكـن أن تفضـي        أيَّنَّ وبذلك، يزداد احتمال نجاحهـا، لأ 

  لمناقشات دونما ضمانة بالتوصل إلى توافق في الآراء.إلى سنوات من ا
وبعبــارة محــددة، مــن شــأن نتــائج الإصــلاح القــائم علــى نهــج اتفاقيــة موريشــيوس أن       -٢٧

تســـتتبع اســـتمرار الكـــم الهائـــل مـــن المعاهـــدات الاســـتثمارية الأصـــلية في تنـــاول الالتزامـــات   
ة لتسوية المنازعـات و/أو آليـة الطعـن    الموضوعية؛ وبذلك ستكون مهمة الهيئة الدائمة المستحدث

التوحيـد التـام لـن    أنَّ هي تطبيق هذه المعاهدات الاستثمارية الأصلية المختلفة. ومـن المسـلم بـه    
مرسـاة  سـتظل   -أي المعـايير الموضـوعية للمعاهـدات     -الأحكام القانونية المنطبقـة  نَّ يتحقق لأ

ــك، فســوف يتح      ــع ذل ــة. وم ــتثمارية مختلف ــدات اس ــفي معاه ــدة   قَّ ــق المعاه ق الاتســاق في تطبي
الاستثمارية نفسـها وفي تطبيـق المعاهـدات الاسـتثمارية المختلفـة المصـوغة بعبـارات متطابقـة أو         
شبه متطابقة. وحتى عند تطبيق المعاهدات الاستثمارية المصوغة بعبارات مغايرة، سوف يتوقـع  
 أن يكون سعي الهيئة الدائمة لتسوية المنازعات و/أو آلية الطعن إلى تحقيق الاتسـاق أكـبر شـأناً   
كنتيجة طبيعية لما يقترن بالهيئات الدائمة، خلافا للهيئات الظرفية، من سمات متأصلة تتمثـل في  

  تكوّن تراث تقليدي واستمرارية وعلاقات زمالة.
ــأ وأخـــيراً  -٢٨ ا، المصـــوغة علـــى غـــرار اتفاقيـــة  خوذ بهـــا اختياريـــ، مـــن شـــأن الاتفاقيـــة المـ

للدول الأخرى إمكانيـة   مشروع إصلاحي متعدد الأطراف، يتيحموريشيوس، أن تسمح ببدء 
أن يـدعم فـرص    أيضـاً الانضمام إليه في مرحلة لاحقة، متى رأت ذلك مناسبا. وهذا مـن شـأنه   

  نجاح ذلك الإصلاح.
ذا كان يراد تنفيذ مشروع إصلاحي مـن هـذا القبيـل    لنهج اتفاقية موريشيوس، إ وتبعاً  -٢٩
ــ ــة الدائمــة لتســوية       نَّإف ــد الســمات "الموضــوعية" للهيئ ــل في تحدي المهمــة الأولى يمكــن أن تتمث

المنازعــات وآليــة الطعــن. وســوف تشــمل هــذه المهمــة تحديــد ولايتــهما وطبيعتــهما وهيكلــهما  
لشـفافية، الـذي اتفـق فيـه لأول مـرة في      د هذه الخطوة العمـل المنجـز بشـأن ا   وتنظيمهما. وتجسِّ
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ا الخطـوة الثانيـة، التاليـة    الشفافية على محتـوى الأحكـام الجديـدة المتعلقـة بالشـفافية. أمَّ ـ      وقواعد
ا (مثلمــا جــرى مــع اتفاقيــة    ا، فســوف تتمثــل في صــياغة اتفاقيــة مــأخوذ بهــا اختياري ــ     منطقيــ

يئـة الدائمـة لتسـوية المنازعـات وآليـة      موريشيوس) تحقق انسحاب القواعد الجديـدة الخاصـة باله  
  الطعن على المعاهدات الاستثمارية الموجودة.

ا ستشـكل  ولدى فعل ذلك، ينبغـي تقريـر مـا إذا كانـت الاتفاقيـة المـأخوذ بهـا اختياري ـ         -٣٠
 من اتفاقيـة فيينـا، أم ستشـكل تعـديلاً     ٣٠معاهدة خالفة تنشئ التزامات جديدة بمقتضى المادة 

لمعاهدات الاستثمارية الموجودة بمقتضى أحكام تلك المعاهدات والفصل الرابـع مـن   ل أو تغييراً
  اتفاقية فيينا.

والــرد علــى هــذا الســؤال يتوقــف علــى الكيفيــة المحــددة الــتي ســينفذ بهــا المشــروع             -٣١
الإصلاحي، وعلى كيفيـة تفاعـل هـذا المشـروع مـع الآليـات الموجـودة لتسـوية المنازعـات بـين           

ــتثمرين وا ــإذا مــا ارتئــي المشــروع        المس ــا في المعاهــدات الاســتثمارية. ف لــدول المنصــوص عليه
الإصلاحي بصفته تغييرا لتلك الآليـات (لا كتعـديل لمـا في المعاهـدات الاسـتثمارية مـن أحكـام        
بشــأن تســوية المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول) لا يرقــى بالضــرورة إلى اعتبــاره تعــديلا          

هـدف إلى تـوفير   يلى نفس المنوال، إذا كـان المشـروع الإصـلاحي    للمعاهدات الاستثمارية. وع
آلية إضافية لتسوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول، دون أن تحـل محـل الآليـات الموجـودة،         

ا لتسـوية المنازعـات   إضـافي  فيمكن اعتبار الاتفاقية المأخوذ بهـا اختياريـا والـتي تسـتحدث نظامـاً     
  من اتفاقية فيينا. ٣٠التزامات جديدة بمقتضى المادة بمثابة معاهدة خالفة تنشئ 

والإصلاح الإجرائي لنظام تسوية المنازعات بين المسـتثمرين والـدول يمكـن أن يفضـي       -٣٢
إلى تعديل/تغيير أحكام تسوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول الـواردة في المعاهـدات        أيضاً

صلاح يهدف إلى الاستعاضة عن الآليات الحاليـة  إذا كان الإ الاستثمارية الموجودة، وخصوصاً
لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بآليـة جديـدة. وفي هـذه الحالـة، ينبغـي أن تراعـى في       
ــتثمارية. وإذا        ــدات الاس ــديل/تغيير المعاه ــة بتع ــا الأحكــام المتعلق ــا اختياري ــأخوذ به ــة الم الاتفاقي

 تلــك  معلومــات إضــافية عمــا ستســتدعيه     جمــع مــن الــدول   اقتضــت الضــرورة، يمكــن أن تُ   
  الإصلاحات من إجراءات على الصعيد الوطني.

وفي سياق مسائل قانون المعاهدات التي يطرحها تنفيذ الاتفاقيـة المـأخوذ بهـا اختياريـا،       -٣٣
"بنــود التوافــق" المحتملــة لتنــاول العلاقــة بــين الاتفاقيــة المــأخوذ بهــا    أيضــاًتنــاقش ورقــة البحــث 

المعاهدات الاستثمارية الموجودة. ومن نفس المنطلـق، ثمـة مسـألة أخـرى يجـدر النظـر       اختياريا و
فيهــا، هــي العلاقــة بــين الاتفاقيــة المــأخوذ بهــا اختياريــا الــتي تشــير إلى آليــة للطعــن في قــرارات     
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طعـن أو سـبيل    التحكيم واتفاقية المركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات التجاريـة، الـتي تسـتبعد أيَّ       
  ).٥٣آخر، باستثناء سبل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية ذاتها (المادة انتصاف 

ما نفذت إصلاحات مـن هـذا القبيـل يمكـن ارتيـاء آليـات تتـيح        وإلى جانب ذلك، إذا   -٣٤
مــن المرونــة في التزامــات الــدول. وبــذلك يمكــن للــدول الأطــراف، ضــمن حــدود متفــق    قــدراً

تلــك الإصــلاحات بإبــداء تحفظــات مناســبة أو بإصــدار   عليهــا، أن تكيــف درجــة انخراطهــا في 
قبــول. ومــن شــأن هــذه الإمكانيــات أن تســتوعب مــا لــدى الــدول مــن     عــدمإعلانــات قبول/

ــاق      ــة مـــن نطـ ــتثمارية معينـ ــتبعاد معاهـــدات اسـ ــة، تبتغـــي مـــثلا اسـ ــواغل أو أهـــداف معينـ شـ
ل محـل) الخيـارات   الإصلاحات أو اعتماد هيئات جديدة لتسوية المنازعات تضـاف إلى (ولا تح ـ 

  الموجودة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
بإبــداء عــدد  أيضــاًاتفاقيــة موريشــيوس تســمح إلى أنَّ وفي هــذا الشــأن، تجــدر الإشــارة   -٣٥

  محدود من التحفظات وأنه يمكن اعتماد نهج مشابه فيما يخص الاتفاقية المأخوذ بها اختياريا.
    

    طروحةعرض موجز للمسائل الم  - ٢ 
مسألة ما إذا كان يمكن استخدام نهـج اتفاقيـة موريشـيوس كنمـوذج محتمـل       نظرا لأنَّ  -٣٦

لمثـال   مفصـلاً  لإصلاحات إضافية لا يمكن أن ينظر فيهـا في فـراغ، تجـري ورقـة البحـث تحلـيلاً      
  استخدام ذلك النهج في تصميم هيئة دائمة لتسوية المنازعات أو آلية للاستئناف.

تــوفير عــرض كامــل للتحليــل المضــطلع بــه في إطــار ورقــة البحــث في هــذه  ومــن شــأن   -٣٧
المرحلة أن يتجاوز نطاق الولاية التي أسندتها اللجنـة إلى الأمانـة. وبغيـة تقـديم عـرض إيضـاحي       
فحسب، تقتصر الأبواب التالية على تقديم عرض أولي لأهـم المسـائل القانونيـة المتعلقـة بإنشـاء      

ــوية المنا   ــة لتس ــة دائم ــائل في       هيئ ــك المس ــل واف لتل ــد أجــري تحلي ــن. وق ــة للطع ــات أو آلي زع
  البحث.  ورقة

    
    الخيارات    

من الاحتمالات الممكنة إنشاء هيئة دائمة مؤلفـة مـن أعضـاء ثـابتين (أو شـبه ثـابتين)،         -٣٨
تكون مهمتها تسوية المنازعات الاسـتثمارية بـين المسـتثمرين الأجانـب والـدول المضـيفة (انظـر        

أعلاه). ويمكـن أن تكـون تلـك الهيئـة الدائمـة قائمـة، علـى نظـام تقـاض           ٤٥إلى  ٣٩الفقرات 
للاسـتئناف، أو غـير قائمـة علـى نظـام مـن ذلـك         مؤلف من طبقتين، أي يضم في داخله نظامـاً 

يخلــط بــين وجــود نظــام اســتئناف داخلــي في ذلــك الســيناريو وإنشــاء آليــة    القبيــل. ويجــب ألاَّ
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، التي تتناول إنشاء آليـة لاسـتئناف قـرارات    ٤٩إلى  ٤٦في الفقرات الاستئناف المذكورة أدناه 
  التحكيم الصادرة في البيئة التقليدية لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

    
    النقاط والمسائل القانونية المتعلقة بإنشاء هيئة دائمة لتسوية المنازعات    

  إنشاء هيئة دائمة لتسوية المنازعات.يلزم النظر في المسائل التالية المتعلقة ب  -٣٩
تتعلــق بتحديــد الصــفة القانونيــة للهيئــة الدائمــة لتســوية المنازعــات: هــل  المسـألة الأولى   -٤٠

ستكون لها صفة "هيئة تحكيم" أم "محكمة دولية". فالإجابة عن هذه المسـألة سـيكون لهـا تـأثير     
يئـة الدائمـة لتسـوية المنازعـات، كمـا      على تحديد القانون الذي يحكم الدعاوى المنظورة أمام اله

لهــا أهميــة فائقــة لأغــراض الاعتــراف بــالقرارات/قرارات التحكــيم الصــادرة عــن تلــك الهيئــة  أنَّ 
وإنفاذها. وفيما يخص هذه النقطة، تحلل ورقة البحث السمات الرئيسية التي يلزم أن تتسم بهـا  

تحكــيم أو محكمــة دوليــة. وخلاصــة  الهيئــة الدائمــة لتســوية المنازعــات لكــي توصــف بأنهــا هيئــة
العنصر الأهم لاكتساب الهيئة الدائمة لتسوية المنازعات صفة هيئة تحكـيم، لا محفـل    القول، إنَّ

إلى  لتسوية المنازعات أشـبه مـا يكـون بمحكمـة، هـو أن يكـون اللجـوء إلى تلـك الهيئـة مسـتنداً          
بطريقة اختيـار أعضـاء هيئـة التحكـيم     اتفاق بين الدولة والمستثمر. وهذه الموافقة تشمل القبول 

  المنصوص عليها في الصك المنشئ لها.
وثمة نقطة أخرى ترتبط بتلك المسـألة الأولى، وتتعلـق بالقـانون الـذي يحكـم الـدعاوى         -٤١

المنظــورة أمــام الهيئــة الدائمــة لتســوية المنازعــات، والــذي لــه تبعــات مهمــة بشــأن الاختصــاص    
لية فيما يتعلق بالإلغاء/الاستئناف وبالإنفاذ. وتشير ورقة البحـث  الإشرافي المحتمل للمحاكم المح

للقـانون الـدولي. فمـن شـأن     إلاَّ تخضع الـدعاوى   النظر فيه، هو ألاَّ يستحق اًهناك خيارإلى أنَّ 
هذا الحل أن يتفادى الصعوبات المرتبطة بالاختيار المسبق لقانون تحكيم محلـي مناسـب (تكـون    

لاتفـــاق عليـــه) أو بتـــرك أو اختيـــار المقـــر (وبالتـــالي اختيـــار القـــانون الـــدول كلـــها مســـتعدة ل
الإجرائي) للطرفين المتنازعين أو للهيئة الدائمة لتسوية المنازعات، مما قـد يفضـي إلى تضـاربات    
في حال اختيار مقرين مختلفين وقـانونَي تحكـيم مخـتلفين. وعلـى نقـيض ذلـك، لـيس هنـاك داع         

ا (فيمـا يخـص الإجـراءات) يكـون     حال الأخذ بنظـام مكتمـل حقًّ ـ  مشكلة في أيِّ لتصور نشوء 
ا كـان  محكمة محلية. وتقترح ورقة البحث أن يكـون الخيـار، أي ـ  أيِّ عن إشراف ورقابة  معزولاً

  بوضوح. ناًنوعه، مبيَّ
تتعلق بتوافر نظم رقابية بشأن القرارات/قرارات للتحكيم الصادرة عـن   والمسألة الثانية  -٤٢

إلغاءها واستئنافها، والخيارات البديلـة للاسـتئناف،    دائمة لتسوية المنازعات، وخصوصاًالهيئة ال
مثل القرارات الأولية وقرارات المحكمة بكامل هيئتها وآليات التشـاور. وتتنـاول ورقـة البحـث     
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بــين الحاجــات المتضــاربة: الحاجــة إلى آليــة  دقيقــاً التحــدي المتمثــل في صــوغ إطــار يقــيم توازنــاً
ة وحاسمة لتسوية المنازعات، من ناحيـة، والشـاغل المتمثـل في حمايـة نزاهـة العمليـة وصـحة        فعال

أطــر اتخــاذ القــرارات، مــن ناحيــة أخــرى. كمــا تحلــل الورقــة الخيــارات الرقابيــة المعتــادة ونظــم  
الإلغاء وآليات الاستئناف المدمجة (مع كل ما يتصل بها من مسائل، مثل تركيبة هيئـة التحكـيم   

نافية ودواعــي الاســتئناف ومعــايير المراجعــة، ومفعــول قــرار الاســتئناف والطــابع الملــزم    الاســتئ
في بـدائل لنظـام الاسـتئناف المـدمج؛ منـها القـرارات الأوليـة         للقرار). وتنظر ورقة البحث أيضاً

  وقرارات المحكمة بكامل هيئتها وآليات التشاور.
رات التحكــيم الصــادرة عــن الهيئــة الدائمــة تتعلــق بإنفــاذ القرارات/قــرا والمســألة الثالثــة  -٤٣

ــة المطــاف، وينظــر فيهــا        ــة النظــام في نهاي لتســوية المنازعــات، وهــو أمــر أساســي لضــمان فعالي
الهيئة الدائمة لتسوية المنازعات سـتكون لهـا صـفة هيئـة تحكـيم (لا صـفة محكمـة).        أنَّ بافتراض 

ا إنفـاذ القرارات/قـرارات التحكـيم    وتدرس ورقة البحث هـذه المسـألة في الحالـة الـتي يلـزم فيه ـ     
الصــادرة عــن الهيئــة الدائمــة لتســوية المنازعــات في إقلــيم دولــة طــرف في الاتفاقيــة المــأخوذ بهــا   
اختياريا، وكذلك في الحالة التي يلتمس فيها الإنفاذ في بلد ليس طرفـا في الاتفاقيـة المـأخوذ بهـا     

ية الاعتـراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة     اختياريا. كما تدرس مسائل الإنفاذ ضمن إطار اتفاق
ما إذا كانت الهيئة الدائمـة   ‘١‘ ) ("اتفاقية نيويورك")، وخصوصا١٩٥٨ًوتنفيذها (نيويورك، 

 مـا إذا  ‘٢‘لتسوية المنازعات ترقى إلى مصاف "هيئة تحكيم دائمة" بمقتضى اتفاقية نيويـورك؛ و 
الإقليميــة الــواردة في اتفاقيــة نيويــورك؛  قراراتها/قراراتهــا التحكيميــة تفــي بالاشــتراطاتكانــت 

  المسائل المتعلقة بانطباق اتفاقية نيويورك في حال النص على آلية استئناف مدمجة.  ‘٣‘و
 ةتتعلق بتركيبة الهيئـة الدائمـة لتسـوية المنازعـات، وهـي تشـمل الطريق ـ       والمسألة الرابعة  -٤٤

، أي إجـراءات الانتخاب/الاختيـار،   التي يصبح بها الأعضـاء جـزءا مـن هيئـة التقاضـي الجديـدة      
والطريقــة الــتي يجــري بهــا تعــيين أولئــك الأعضــاء المنتخــبين أو تكلــيفهم للعمــل في فريــق يتــولى  

  الفصل في التراع.
تتعلـق بولايــة الهيئـة الدائمـة لتسـوية المنازعــات وعلاقـة الهيئـة بســائر        والمسـألة الخامسـة    -٤٥

فاعـل معهـا (مثـل هيئـات التحكـيم فيمـا بـين الـدول         آليات تسـوية المنازعـات الـتي يمكـن أن تت    
ولجان الدول المتعاقـدة الـتي تتمتـع بمقتضـى المعاهـدات الاسـتثمارية بصـلاحية تقـديم تفسـيرات          
لتلك المعاهدات). وتقدم ورقة البحث قـدرا مـن التبصـر بشـأن المسـائل المتعلقـة بتعـيين حـدود         

  ولاية الهيئة.
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    للاستئنافلمتعلقة بإنشاء آلية النقاط والمسائل القانونية ا    
من النقاط التي تطرح في سياق إنشاء الهيئـة الدائمـة    عدداً تشدد ورقة البحث على أنَّ  -٤٦

  فيما يتعلق بإنشاء آلية استئناف. أيضاًلتسوية المنازعات تطرح 
وتتناول ورقة البحث تحديد خصائص آلية الاسـتئناف. وهـي تشـدد علـى أنـه بـالرغم         -٤٧
معظم نظم التحكيم تسـتبعد إمكانيـة اسـتئناف قـرارات التحكـيم (ولا تـوفر في المقابـل         أنَّمن 

للأطراف غـير الراضـية سـوى سـبيلي انتصـاف محـدودين، همـا الإلغـاء والتنقـيح)، فهنـاك أمثلـة            
 )٢٢(لنظم صادرة من مؤسسات تحكيم تنص على مراجعة استئنافية داخليـة لقـرارات التحكـيم.   

 التحكــيم الوطنيــة، يجــوز للطــرفين أن يتفقــا علــى عمليــة تحكــيم ذات ففــي إطــار بعــض قــوانين
  وجود الاستئناف يجعل العملية مختلفة عن التحكيم.على أنَّ مستويين، وليس هناك ما يدل 

مـــن المســـائل الـــتي يمكـــن أن يثيرهـــا اســـتحداث آليـــة   وتتنـــاول ورقـــة البحـــث عـــدداً  -٤٨
ــتي تج ــ   ــات التحكــيم ال ــدولي لتســوية   للاســتئناف في ســياق عملي رى بمقتضــى قواعــد المركــز ال

المنازعات الاستثمارية وتلك التي لا تجـرى بمقتضـى تلـك القواعـد، مثـل مسـألة القـانون الـذي         
يحكــم الــدعوى المنظــورة أمــام آليــة الاســتئناف، وتفاعــل آليــة الاســتئناف مــع ســبل الانتصــاف 

المنازعــات بــين المســتثمرين  الإلغائيــة الــتي تتــاح عــادة ضــد قــرارات التحكــيم الصــادرة بشــأن    
  مسألة الإنفاذ.ووالدول، 

وعلاوة على ذلك، تدرس ورقة البحث ما يتعين أخذه في الاعتبار، لدى تصميم آليـة    -٤٩
ــل     ــة خاصــة، مث ــرارات التحكــيم الخاضــعة    ‘١‘للاســتئناف، مــن نقــاط قانوني ــواع ق ــد أن تحدي

مفعـــول القـــرار الاســـتئنافي؛  ‘٣‘أســـباب الاســـتئناف ومعيـــار المراجعـــة؛ و ‘٢‘وللاســـتئناف؛ 
  الطابع الملزم لذلك القرار.  ‘٤‘و
    

                                                         
المعهد النيوزيلندي )، الصادرة عن ٢٠٠٩انظر، على سبيل المثال، قواعد استئناف قرارات التحكيم (لعام   )٢٢(

)، الصادرة ٢٠١٣قرارات التحكيم (لعام  لاستئناف؛ والقواعد الاختيارية (AMINS)للمحكمين والوسطاء 
؛ والقواعد الإجرائية الاختيارية لاستئناف قرارات التحكيم (لعام (AAA)عن رابطة التحكيم الأمريكية 

الأمريكية لخدمات التحكيم والوساطة؛ والقواعد الإجرائية  ”JAMS“)، الصادرة عن مؤسسة ٢٠٠٣
؛ (CPR)لدرء المنازعات وتسويتها )، الصادرة عن المعهد الدولي ٢٠١٥لاستئناف قرارات التحكيم (لعام 

؛ وفي قطاع (ECA))، الصادرة عن محكمة التحكيم الأوروبية ٢٠١٥من قواعد التحكيم (لعام  ٢٨والمادة 
تجارة  رابطة)، الصادرة عن ٢٠١٤(لعام  ١٢٥من قواعد التحكيم رقم  ١٥- ١٠السلع الأولية، انظر المواد 

  .(GAFTA)الحبوب والأعلاف 
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    ملاحظات ختامية  - ثالثاً  
ــديرها للســيدة غ. كاوفمــان      -٥٠ ــود أن تعــرب عــن تق ــة ت كــولر والســيد م.  –لعــل اللجن

  للمسألة. وافياً بوتستا لقيامهما بإعداد الدراسة وورقة البحث، التي تقدم تحليلاً
نظر فيما إذا كان ينبغي للأمانة أن تواصل إجراء الدراسـة بالتعـاون   ولعل اللجنة تود ال  -٥١

مع مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، حسبما ذكر أعـلاه، وإذا كـان الأمـر كـذلك فمـا      
  هي المواضيع التي تتطلب دراسة إضافية.

ن أن تبـت فيمــا إذا كــان ينبغــي إتاحـة ورقــة البحــث لمزيــد م ــ  ولعـل اللجنــة تــود أيضــاً   -٥٢
، لعل اللجنة تود إجراء مناقشة بشأن مـا إذا كـان ينبغـي مواصـلة     النظر في دورة مقبلة. وأخيراً
  واصَل.يُ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف ينبغي أن العمل في هذا الميدان مستقبلاً

  


